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  والآثارحيث المفهوم  التجزئة منخصة ر
  باحث دكتوراه    كمال تكواشت

 جامعة باتنة
  : ملخص

تعد التجزئة كوسيلة لتلبية الحاجيات في مادة البناء وبالأخص في السكن الفـردي ، فهـي   
بـدل مـن تركهـا هكـذا مشـتتة ومبعثـرة ، إذ في        للبنايات وتنظيمهـا تقوم على فكرة التجميع 

إطارها تنصهر كلا المصلحتين العامة والخاص بالكيفية التي تخدم البناية في حد ذاـا والمدينـة   
إلا أنه إذا كانت التجزئة في شقها العقاري تخضع إلى القانون الخاص وبالضـبط إلى  . في  مجملها 

ا في شقها التعميري تخضع إلى ضرورة الحصول علـى قـرار رخصـة التجزئـة     القانون المدني ، فإ
وإذا كانت هذه الأخيرة ، أي التزامات لا يرى فيهـا اـزئ إلا   . وما يترتب عليها من حقوق والتزامات 

كأثقال إضافية تثقل كاهله ، فـإن الإدارة تراهـا كمسـاعدة مـن قبلهـا في توجيـه وتـدعيم نمـو         
فالتجزئات والقطـع الأرضـية المتأتيـة منـها تعـد كسـلع       . سيعها بطريقة صحيحةالمدينة وتو

اقتصادية تخضع إلى قـوانين السـوق ، حيـث أن السـعر والمنافسـة والطلـب والجـودة  متناسـبة         
  .طردياً

المترتبـة علـى رخصـة التجزئـة،      والالتزامـات هـي الحقـوق    لذا من الضروري معرفة مـا    
فهـوم قـانوني يوظـف في إدارة وتسـيير النسـيج العمـراني ؟ وهـذا مـا         بالإضافة إلى التجزئة كم

  .المقالةستوضحه هذه 
Résumée : 

Le lotissement est considéré comme un moyen de subvenir aux besoins en matière de 
la construction, en particulier en ce qui concerne l’habitat individuel ; car elle adopte l’idée de 
rassembler les constructions et les organiser au lieu de les laisser éparpillées. Ainsi ,c’est dans 
le cadre des lotissements que se dissout l’intérêt public et l’intérêt privé d’une façon qui rend 
service à la construction en soi et à la ville en général .Néanmoins, si le lotissement dans sa 
partie foncière est soumis au droit privé et plus précisément au droit civil , dans son coté 
urbanistique il est soumis à l’obligation de l’obtention de l’ arrêté du permis de lotir avec tout 
ce que cela engendre comme droits et obligations . Et si le lotisseur ne voit dans ces 
obligations que des charges en plus ; l’administration par contre considère ces dernières 
comme une aide de sa part pour diriger et renforcer le développement de la ville et son 
agrandissement d’une manière saine et juste. Car les lotissements et les lots de terrains qui en 
découlent sont considérés comme des produits économiques soumis ; du point de vue du prix 
et de la concurrence , aux lois du marché ; en fait le prix et la qualité et la demande sont 
proportionnellement liés . 

C’est pour toutes ces raisons que c’est impératif de se demander quels sont les droits et 
les obligations résultants du permis de lotir , ainsi que le lotissement comme un concept 
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juridique utilisé dans l’administration et la gestion du tissu urbain ? Cet article éclaircira tout 
cela . 

  مقدمة
مازالـت تحـتفظ بإطارهـا القـانوني المـوروث عـن        العقاريـة   بالرغم مـن أن بنيـة التجزئـة   

مـن المناسـبات تعـديل النصـوص      العديـد الفرنسي ، إلا أن المشرع الجزائـري حـاول في    الاستعمار
و تتكيـف أكثـر مـع المعطيـات الجزائريـة       تـتلاءم القانونية المنظمة لها بالكيفية الـتي تجعلـها    

علــى إرادة القــانون المعاصــرة وتطلعــات ســكانه وفــق فلســفة تقــوم علــى فكــرة سمــو إرادة  
بأية أشـغال تجزئـة   قبل مباشرة  وعلى  ضرورة الحصول المسبق على رخصة التجزئة  المتعاقدين

، وعلى الحصول على شهادة قابلية الاستغلال وشهر التجزئة بالمحافظة العقاريـة قبـل مباشـرة    
  .التصرف في القطع الأرضية بالبيع أو الكراء

ويهدف المشرع من خلال جملة النصوص القانونية المتتالية والمنظمـة لعمليـة التجزئـة    
  :إلى 

تطلبـات  و الأحيـاء الفوضـوية المخالفـة لم   نشـوء وانتشـار التجزئـات     هاجستفادي  -أولا
صلحت صـلح معهـا البنـاء     نفالتجزئة هي الحاضنة للبناء، فإ .الأمن والصحة والراحة العامة

  .والعكس صحيح
ترقيــة التجزئــات العقاريــة الجزائريــة إلى مصــاف التجزئــات والأحيــاء ذات الجمــال  -ثانيــا

والتحول من الـتعمير التقليـدي الشـبه الريفـي إلى تعمـير حضـري متطـور ذو         بالانتقالالراقي، 
البريطـاني    طابع أوروبي بجعل من التجزئـات العقاريـة أحيـاء حدائقيـة وفقـا لمـا جـاء بـه المنظـر         

Ebenezer Howard   بـه   في كتاTomorrow-. A peacefulpath to real reform   أيـن ،
  .تتجمع في التجزئة كل من محاسن الريف ومنافع المدينة معاً

ــا ــز الخــواص  -ثالث ــتعادةتحفي ــادرة في  باس ــة   الاســتثمارالمب ــات العقاري في مجــال التجزئ
ق بالسـكن  بالتخفيف من عبء الدولة في مجال السكن والذي أثقل كاهلها وبالأخص فيما يتعل

، والذي من غير الممكن استمرار الدولة في تحمـل عـبء هـذا القطـاع بتلبيـة حاجــات       الاجتماعي
اية، على أن يبقى منتوج أو عرض الخـواص في مـادة القطـع     لا المواطنين في مادة السكن إلى ما

يات الأرضية يتماشى مع سياسـة الدولـة المسـطرة في مجـال السـكن ووفـق توجيهـات وتوص ـ       
والقائمـة علـى تشـجيع الـتعمير في المنـاطق      ) sratو  snat(ةفـوق المحلي ـ  مخططات التعمير مـا 

الجنوب، وذلك بإنتاج عشرات الآلاف مـن القطـع    الداخلية للوطن سواء كان في الهضاب العليا أو
 06وهـذا مـا تضـمنته التعليمـة الوزاريـة المشـتركة رقـم        . الأرضية المهيئة والصـالحة للبنـاء  

بغيـة  والمتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي لولايات الجنوب  2012في أول ديسمبر  الصادرة



  )ب د( كمال تكواشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والآثارخصة التجزئة  من حيث المفهوم ر
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 153 ~                                             06العدد 

بعـدما قطعـت الجزائـر أشـواط كـبرى في بنـاء العمـارات        هـذا  إعطاء دفعة جديدة للبناء الذاتي، 
غها وأنماطها والمرافق العمومية التابعة لهابمختلف صي.  

واسع هو التوزيع الذكي للسكن والشـغل، فـإن   والحقيقة أنه إذا كان التعمير في معناه ال
التجزئة العقارية هدفها هو إشباع الحاجيات السكنية بتدخل من السـلطة المختصـة في إطـار    
تحقيق معادلة التوفيق بين المصلحتين العامة والخاصة وفي إطار العمل بالقانونين العام والخـاص  

لم ينـل  العقارية والرخصة المنظمة له فإنـه  غير أنه وبالرغم من أهمية موضوع التجزئات  .معاً
  . من الكتابة والبحث إلا ما ندر مقارنة مع ما حظيت به رخصة البناء قسطا مهماً

  :وعليه فإشكالية البحث تتجسد في السؤال التالي 
فهل يترتب الحصول علـى الرخصـة    ، بامتيازإذا كانت التجزئة كعملية عقارية وتعميرية 

؟ أم أـا تشـكل    فحسـب  الإدارية المنظمة لها جملة من الالتزامات تثقل كاهل المتعاملين ا
جين والمسـتهلكين معـا في مـادة القطـع     نـت ع رغبات وحاجـات كـل مـن المُ   تشبِ قطيفاً من الحقو

  الأرضية الصالحة للبناء ؟ 
  :الإجابة وفق الخطة التالية تكون  المفيد أنمن ونرى أنه 

الأول وفيه نتطرق إلى التجزئة من حيث التعريف ومن حيث المفـاهيم القريبـة    المبحثفي 
منها وذلك حتى تتحدد التجزئة كمفهوم قانوني يوظـف في إدارة وتـدبير حركـة الـتعمير والبنـاء      

  .منظمةبكيفية 
 والحقـوق  بالالتزامـات تعلـق   الثاني فنخصصه لآثار رخصة التجزئة سواء مـا  المبحثوفي 

  .الإدارية والجزائية والمدنية: المترتبة على الإدارة وصاحب الرخصة وكذا المنازعات بأبعادها الثلاث 
  مفهوم التجزئة العقارية  -المبحث الأول 

بغرض ضبط مفهوم التجزئة كعملية تعميرية عقارية يتطلـب منـهجيا الإحاطـة ـا     
  ).في المطلب الثاني( القريبة منها و بعدها نعرج إلى المفاهيم ) في المطلب أول(من حيث التعريف 

  التجزئة من حيث التعريف -المطلب الأول
ــة   ــا الثلاث ــة مــن الزواي ــة العقاري ــف التجزئ ) الفــرع الأول( يعية التشــر: نتطــرق إلى تعري

  ).الفرع الثالث(والإجرائية ) الفرع الثاني(والفقهية 
  التعريف التشريعي للتجزئة  -الفرع الأول

إعطاء تعريف للتجزئة من قبل المشرع ، لا يدل إلّا علـى مـدى أهميـة التجزئـة كعمليـة      
  .تعميرية في القانون الجزائري



  )ب د( كمال تكواشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والآثارخصة التجزئة  من حيث المفهوم ر
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 154 ~                                             06العدد 

قطـع أرضـية    شكل على امع الفردي نللسكإن التجزئة العقارية، كعملية أو كنمط 
، وتتـرجم الاختيـارات العمرانيـة المنصـوص     متلاصقة أو متجاورة وبالأخص متراصـفة بانتظـام  

  .والمعبر عنها في المخططات إلى واقع ملموس على المستوى الحيز المكاني
المتعلـق برخصـة   06/02/1982المـؤرخ في    02-82والمشرع التعميري الجزائري في قانونه 

" منـه بـنص علـى أـا      24عـرف التجزئـة العقاريـة في المـادة     البناء ورخصـة الأراضـي للبنـاء    
بمقتضى هذا القانون تعد تجزئة الأراضي للبناء عملية تتمثل في تقسـيم ملـك عقاريـة أو عـدة     

غـير أن هـذا التعريـف     )1("تخصصـها أملاك عقارية إلى قطعـتين أو أكثـر لغـرض بنايـة أيـا كـان       
تنقصـه الدقــة المطلوبــة فهــو لم يتطـرف إلى أهــم عمليــة الــتي تميـز التجزئــة عــن اموعــة    

التجهيـز المطلوبـة    أشغال إتمامالسكنية وهي التصرف في القطع الأرضية بالبيع أو الكراء بعد 
 .قانونا

القسـمة مـن   : التجزئـة  " يلـي كما  15-08من ق  02كما عرفها المشرع، أيضا، في المادة 
أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء مـن  

والملاحظ، إن  الفكرة واحدة في التعريفين القـديم  " أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير
 قسـمة قطعـة أرض   والحديث  وهي ضرورة الحصول المسبق لرخصة التجزئـة  قبـل الشـروع في   

ـدف بيعهـا والبنـاء عليهـا، إلا أن      متلاصـقة أو متجـاورة   واحدة كبيرة أو عـدة قطـع أراضـي   
الصياغة تختلف نوع ما من نص إلى آخر، والجديد في التعريف الثاني هـو ضـرورة إخضـاع عمليـة     

غـرض  تحضير مشروع التجزئة إلى أحكام مخططات التعمير كقيد تقني إضافي للعملية، وهذا ب
سهولة إدماج البنيات المقامة في التجزئة ضمن الوسط المحيط ا بالإضافة إلى تفعيل العمـل  

  .بمخرجات وثائق التعمير
  التعريف الفقهي للتجزئة -الفرع الثاني
تعددت الدراسات الفقهية التي حاولت تعريـف التجزئـة العقاريـة، وهـذا التعـدد لا       لقد

ث الجوهر فغالبية التعـاريف المقترحـة تتفـق في التأكيـد علـى      يعني في حد ذاته الاختلاف من حي
خصوصية هذه العملية التي ارتبطت في روحها وفلسفتها بالمنطق الذي تخضـع لـه المعـاملات    

التجزئـة   )2(فقـد عـرف عبـد الوهـاب عرفـة     . العقارية القائمة على عنصر التفاعل مع محيطها
. "من ملكية عقاريـة مـن أجـل البنـاء عليهـا      عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع "على أا 

                                                             
 29-90) الجديد (من قانون التعمير  80كنص قديم في مادة التعمير، حيث تم الاستغناء عنه بموجب بموجب المادة  02-82يعد القانون  -1

-82القـانون رقـم    -:تلغى كافة الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سـيما  " على  منه ،والتي تنص 80في المادة 
  ."المتعلق برخصة تجزئة الأراضي للبناء 1982فبراير سنة  6المؤرخ في  02

  ) 153ص  ،2006عرفة عبد الوهاب ،شرح قوانين البناء والهدم ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، طبعة  -2
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أكثر غـير مبنيـة    على أا رخصة رسمية بتجزئة قطعة أرض أو" كما عرفها حمدي باشا عمر 
القـرار الإداري  " أمـا عـزري الـزين فعرفهـا علـى أـا       .)1("إلى عدة قطع بغض إقامة بناءات عليهـا 

احب ملكية عقاريـة واحـدة أو أكثـر    الصادر من سلطة مختصة قانونا ، تمنح بمقتضاه الحق لص
  )2(.في تشييد بناية الهلاستعماأو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع 

 التعريف الإجرائي للتجزئة                                   -الفرع الثالث

إن التشريعات السابقة في ميدان التجزئة لم تأت بتعريف قانوني دقيق ومفصـل لمفهـوم   
بمـا   ااسـتعماله  تسـيء والـتي قـد   (زئة و حتى لا تترك المسألة للسلطة التقديريـة لـلإدارة   التج

فإننـا نقتـرح التعريـف الإجرائـي التـالي للتجزئـة والرخصـة        ) و العامة الخاصةيضر المصلحتين 
 :التي تنظمها

تقسـيم إرادي لملكيـة    أوهـي تقطيـع    )3(التجزئة العقارية :للتجزئة  الإجرائيالتعريف  -أ
ذات  صـغيرة نـوع مـا    ةمتهيئ ـغير مبنية كبيرة ،حضرية أو ريفية، إلى قطع أرضية  عاريةعقارية 

،موجهة للبيـع أو الإيجـار ـدف إشـباع حاجـات معينـة سـواء في        مساحات متماثلة أو متفاوتة
ا بحسـب  ، وهـذ الوظـائف صـناعية أو حرفيـة أو متعـددة     السكن أو في نشاطات أخـرى تجاريـة أو  

هو مخطط له أيضا في وثـائق   مشروع التجزئة من مركز المدينة و بحسب ما) بعد أو قرب ( موقع
  .التعمير

  :بأنوباختصار يمكن القول 
  .، على أن تكون مهيئة للبناءالتجزئة هي تنظيم إنتاج قطع أرضية مخصصة *
الكـراء للقطـع    أوالبيـع  التهيئـة   أشـغال إنجاز تقسم ملكية عقارية = التجزئة *

  الأرضية لغرض البناء  
  

                                                             
  .157، ص  2001حمدي باشا عمر ، محررات شهر الحيازة، دار هومة، الجزائر، طبعة  -1
، عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، جامعة منتوري قسنطينة -2

  و أنظر أيضا تعريف.  47ص ،2004
.Djillali Adja et BernandDrobenko, Droit  de  l’urbanisme , Berti édition ,2007 ,p179-180  

 الاعتـراف بأهمية سياسية تكمن في كونه يشكل القاعدة الأساسية التي يقـوم عليهـا كيـان الدولـة وتـؤدي إلى      :  العقاريحضى  -3
وأهميـة اجتماعيـة لكونـه يشـكل أحـد أهـم        .القوميـة للثروة  الأولاقتصادية باعتباره يشكل المصدر  وأهمية. بوجودها وسيادا

وأهمية قانونية سعت إلى جعل الملكيـة العقاريـة تقـوم علـى أسـاس ثابـت وطيـد يبعـث علـى          . أسباب تماسك أفراد الأمة الواحدة 
  .الاطمئنان
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هـي عبـارة عـن ملكيـة مشـتركة      التجزئـة العقاريـة   : الطبيعة القانونية للتجزئة  -ب
 ازدواجيـة تعميرية، بامتيـاز،  تـنظم وفـق    ، كما تعد عملية Copropriété horizontaleأفقية 
  .)2(المصلحتين العامة والخاصة: ودف إلى التوفيق بين  )1(خاص وعام: القانون

 هـي تلـك الوثيقـة الإداريـة     التجزئـة  رخصـة : لرخصـة التجزئـة    الإجرائـي التعريف  -ج
هـذه   احـد و التي من شـأا أن تسـتعمل    موقعها، كان مهما تجزئة، إنجاز عملية لكل الإجبارية

 القطع على الأقل في تشييد بناية جديدة ، و إلحاق بكلّ قطعة من قطع التجزئة الحـق في البنـاء  

  .19-15من المرسوم 7وذلكطبقالأحكامالمادة.
رخصـة التجزئـة هـي مـن القـرارات الفرديـة       : الطبيعة القانونيـة لرخصـة التجزئـة    -د

 7، وبحسب المـادة  19-15في المرسوم  للتعمير التي أصبح يسميها حاليا المنظم  بعقود التعمير
وتصـدر بـالإرادة   فرخصة التجزئة  تسلم في شكل قـرار ولـيس في  شـكل آخـر     من هذا المرسوم 

، بحسـب   )3(المنفردة للسلطة المختصة في مادة التعمير وهـي البلديـة والولايـة والـوزارة الـتعمير     
 ةقانوني ـونظـرا لمـا تحدثـه مـن أثـار ماديـة وأخـرى        . 19-15من المرسـوم   16الحالة، طبقا للمادة 

بتقسيم ملكية عقارية غير مبنية إلى عدة وحدات عقارية دف تشـييد بنايـات عليهـا، فهـي     
  )4(.تخضع إلى القضاء الإداري للتعمير بالإضافة إلى القضاء العادي للتعمير

فهي تحدث أثار قانونية وأخرى ماديـة في نفـس    الآثار بازدواجيةصة التجزئة  كما تتميز رخ
، إذ يترتـب علـى رخصـة التجزئـة     )وليس كرخصة البناء والتي تحدث أثار مادية فحسب ( الوقت 

  :تحويل قطعة أرض إلى وحدتين أو أكثر، وبالتالي لها
 الخ..لهندسية والمساحات،أثار ذو طابع مادي ، تتغير من خلاله الحدود والأشكال ا -*

 وحـدتين أو أكثـر ، وهـو مـا     بإنشـاء وفيها تزول الوحدة العقارية القائمـة  : أثار قانونية -*
ــم   المتضــمنة دور المحــافظ  28/03/2000المؤرخــة في  2000/1479نصــت عليــه المــذكرة رق

علـى أن   العقاري في نظر بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، حيـث أكـدت  
رخصة التجزئة وثيقة رسمية لها أثـر مباشـر في تغـيير العناصـر الماديـة والقانونيـة المحتـواة في        
البطاقة العقارية بالمحافظة العقارية وعليه يجب إشهارها ، وعلى المحـافظ العقـاري قبـل إشـهار     

  .أي وثيقة تتضمن بيع قسم ناتج عن التجزئة طلب رخصة التجزئة وإرفاقها بالوثيقة
                                                             

  273، ص  2012الشريف البقالي ،شرطة التعمير بين القانون والممارسة، دار القلم ، -1
القـانون العـام ، كليـة العلـوم      العليـا في قداد ، التجزئات ودورها في تخفيف أزمة السكنى ، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات  الهادي م -2

  16:، ص 1988 -1987القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 
تـنمح ر ت في جميـع   " ء ورخصـة التجزئـة لأجـل البنـاء    المتعلق برخصـة البنـا   26/09/1975لـ  67-75من الأمر  16كما تنص م -3

  "الأحوال في شكل قرار 
عمر أنفلوس ، المراقبة وزجر المخالفات ، أعمال اليوم الدراسي المنظم من قبل بليدة المنارة جليـز وكليـة   : للتوسع في الموضوع أنظر-4

  . وما بعدها 71، المغرب ، ص  2001الحقوق بمراكش ، جامعة قاضي عياض ، 
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  التجزئة من حيث المفاهيم القريبة  -المطلب الثاني 
ائف الــتي يمكــن أن تقــوم ــا التجزئــة العقاريــة وبــالأخص منــها  ظــنظــرا لتعــدد الو

ممـا  . من عدة عمليات مماثلـة إلى درجـة الخلـط والالتبـاس ـا     السكنية، إذا تقترب هذه العملية 
كاموعات السـكنية   يات المشاة لهايفرض بالتالي ضرورة تمييزها عما يلتبس ا من العمل

الفرع الثاني، وذلك حتى يتسنى لنا ضـبط مفهومهـا   (رات اوعملية التقسيم العق) الفرع الأول(
  . بالشكل الصحيح

  التجزئة و القسمة  -الفرع الأول
إن القســمة للعقــارات المملوكــة علــى الشــياع لا تحتــاج إلى الإذن أو الموافقــة المســبقة  
للجهات الإدارية المختصة بالتنظيم العمراني لأا مجرد عملية للخروج من حالة الشياع  وهـو  
حق مخول للمالكين على الشيوع و لم يقيـده المشـرع بـأي إجـراءات أو شـكليات إداريـة معينـة        

فالأصـل هـو أن لا يجـبر أحـد علـى البقـاء في       ن الذي يحكمها وينظمها هو القانون المـدني،  والقانو
من القانون المدني، فمن يريد القسمة و الانفـراد والاسـتقلال بحصـته     722الشياع طبقا للمادة 

ــك بقــوة القــانون  ــه ذل غــير أن الاســتعمالات الســيئة مــن طــرف المشــتاعين   . )1(في الشــيء فل
ة فيه خرق كامـل لمبـدأ الشـياع نفسـه، ممـا حـذا بالمشـرع إلى فـرض القيـد          لحصصهم الشائع

اـال،   لاسـتعمال الحصول على ترخيص أو إذن كوسيلة تمكـن الإدارة مـن مراقبـة أكثـر فاعليـة      
القانون يجب أن تسمو على إرادة المتعاقدين أو المشتاعين ، كما يجب الـنص علـى الإجـراءات     فإرادة

وقـد دلـت التجـارب علـى     . تجزئات سرية وفوضوية تفلت من الرقابة الإدارية لتفادي خلقاللازمة  
لجوء ازئين في بعض الحالات إلى مختلف الحيل للتـهرب مـن الخضـوع لمقتضـيات القـانون فيمـا       

وغالبا ما تحدث تجزئات سرية باسم عمليات أخـرى،  . )2(يتعلق بوجوب الحصول على موافقة الإدارة
الشـياع أو تقسـيم الأراضـي الفلاحيـة الملاصـقة أو المحاذيـة للمنـاطق        مثل بيـع ملكيـة علـى    

تقسـيم واقعـي   الحضرية إلى قطع صغيرة ثم بيعها، وما يترتـب مـن احتمـال وقـوع أضـرار مـن       
مفروض غير منظم يليه بناء عشوائي يؤثر على أحياء ومدن بكاملها، بل ويساهم في إفراز أحيـاء  

وفرة على أبسط التجهيـزات تتكـدس فيهـا أعـداد كـبيرة مـن       جديدة على مشارف المدن غير المت
  .السكان بالكيفية التي تصبح تشكل فيه في أغلب الأحيان ما يسمى بأحزمة الفقر

                                                             
  :للمزيد من المعلومات المتعلقة بموضوع القسمة أنظر  -1

1998, DALLOZ, Paris , p 422-424  Henri Jacquot , François Priet , droit de l’urbanisme ,  
  
لمبدأ  تخضعوالأصل في القسمة أن تكون رضائية ، .  15 ، المرجع السابق،صالتجزئات ودورها في تخفيف أزمة السكنى مقداد، الهادي-2

مع عدم المساس بالنظام العام، واسـتثناء تكـون     الجزائريمن القانون المدني  106والمنصوص عليه في المادة (العقد شريعة المتعاقدين 
قضائية وبالتالي تخضع لإجراءات سطرها المشرع في قانون المسطرة المدنيـة ، أنظـر محمـد الكشـبور، القسـمة في القـانون المغـربي ،        

  .وما بعدها 11، ص  1996النجاح الجديدة الطبعة الأولى  مطبعة
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وللإشارة، فإن التجزئة بعدما كانـت مـن مواضـيع القـانون الخـاص، تحولـت وانتقلـت إلى        
قانون الـتعمير بفعـل تـدخل المشـرع      القانون العام وبالضبط إلى دائرة القانون الإداري الخاص وهو

في عدة مناسبات بغرض ضبط التجزئة، إذ تبين أـا تضـمن كـثير مـن الجوانـب ذات المصـلحة       
  .العامة للتعمير

وباختصار، المفيد ،  فالتجزئة العقارية تنظم بضابط إداري وهي رخصة التجزئة ، بينمـا  
  .القسمة يحكمها عقد القسمة وهو عقد مدني

 التجزئة واموعة السكنية -نيالفرع الثا

مجموعــة  "بقولهــا  15-08مــن القــانون  2جــاء تعريــف اموعــة الســكنية في المــادة 
تشكل مجموعة من السكنات والبنايات الفردية أو الجماعية الـتي تسـتغل للسـكن ،    : سكنية 

وشيدت على قطعـة واحـدة أو علـى عـدة قطـع متلاصـقة أو متجـاورة في آن واحـد أو بصـفة          
كمـا نصـت نفـس     " .متتالية من طرف المالك أو الملاك المشتركين في القطعة أو القطع المعنيـة  

القسـمة مـن أجـل البيـع أو الإيجـار أو تقسـيم       : التجزئـة  "  المادة على تعريف التجزئة كالتـالي  
ملكية عقارية إلى قطعـتين أو إلى عـدة قطـع مخصصـة للبنـاء مـن أجـل اسـتعمال مطـابق          

  ".التعمير لأحكام مخطط 
ومن خلال هذا المقتضى القانوني يتبين أن اموعة السكنية تقترب من مفهوم التجزئـة  
العقارية من حيث إقامة مبان لغرض واحد ووحيد هو غرض السـكن لدرجـة أن المشـرع أخضـع     
العمليتين معا لنفس النص القانوني، الأمر الذي يسمح لنـا بـالقول أن العمليـتين مـن طبيعـة      

  . واحدة 
ولعل اهتمام المشرع ما على نفس المستوى يكمـن فيمـا لهمـا مـن تـأثير علـى اـال        
السكني والمعماري للمدينة وما تحتاجان إليه من تجهيزات ضرورية قبل مباشـرة عمليـات البيـع    

فالمالك كمـا لا يمكنـه أن يجـزئ ملكيتـه كمـا يريـد، لا يمكنـه كـذلك إحـداث          . أو الكراء إلى الغير
سكنية كما يرغب، إذ  يتطلب الأمر الحصول المسبق على ترخيص مـن الإدارة والالتـزام   مجموعة 

إلى تشـبيه   A.Grilletبمجموعة من التزامات مقابل التمتع بعدة حقوق، ولعل هـذا مـا دفـع بــ     
ذلـك أن بيـع مختلـف العمـارات الـتي تحتـوي عليهـا اموعـة         " اموعات السكنية بالتجزئـات  

،  )1("، وذا تعتبر اموعة السكنية إلى حد مـا تجزئـة  الأرض بالضرورة تقسيمبالتقسيط يعني 
عملية تقسيم لملكية عقارية ـدف   التجزئة هيولكنهما تختلفان الواحدة عن الأخرى في كون 

إنجاز بنايات ذات طبيعة سـكنية أو  بيعها أو كرائها  إلى الغير في شكل قطع أرضية عارية قصد 

                                                             
1-  p 33 .Albert Grillet ,traité pratique des lotissements au maroc , recueil serry ,  
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بينمـا اموعـة السـكنية هـي عمليـة تشـييد       ، .... )تجارية أو صناعية أو حرفيـة  ( غير سكنية 
فـازئ يجـزئ الأرض   . ، وهنا تكمن نقطة الخـلاف طبيعة سكنية فقطموعة من العمارات ذات  

ويتنازل عنها إلى الغير بمقابل، ومالك اموعة السكنية يقسم من اجـل القيـام بعمليـة البنـاء     
وإذا كانت التجزئة تنتج عن عملية تقسيم الملكية العقارية، فإن اموعـة السـكنية   )1(.نفسهب

" 15-08مـن القـانون    2،يمكن أن تنشأ دون اللجـوء إلى تقسـيم، وهـذا مـا يسـتنتج مـن المـادة        
شيدت على قطعة واحدة أو على عـدة قطـع متلاصـقة أو متجـاورة في آن     .... مجموعة سكنية 

لذا،  فرق هذا القانون بين التجزئة الهادفة إلى تقسيم الأرض إلى قطـع  قصـد بيعهـا    ....". واحد 
  .للبناء واوعة السكنية التي يتم بيع وحداا السكنية في شكلها الجاهز للاستعمال

وللإشارة، تعتبر التجزئات واموعـات السـكنية الوسـائل العمليـة الوحيـدة المتاحـة في       
أمـا أحجامهـا، فمنـها مـا لا     . المدن والمكون الرئيسي للبنية الحضرية لهـا الوقت الراهن لتهيئة 

قائمـة  ) جديـدة (أو مساكن محدودة، ومنها ما يشكل حـي أو مدينـة    قطع أرضية قليلةيتعدى 
وبالتالي تدخل كل من التجزئة العقاريـة واموعـة السـكنية ضـمن      .هكتار 50بذاا تتجاوز 

  )2(.التعمير العملياتي بامتياز
  أثار ومنازعات رخصة التجزئة       -المبحث الثالث

التزامـات  : يمكن إجمال الآثار المترتبة علـى تسـليم رخصـة التجزئـة في ثلاثـة أمـور هـي        
، وأخـيرا المنازعــات  )المطلـب الثــاني  (، حقــوق رخصـة التجزئــة  )المطلـب الأول  (رخصـة التجزئــة  

  ).  المطلب الثالث( المتولدة عن رخصة التجزئة 
  التزامات رخصة التجزئة -المطلب الأول

والتزامـات تعـني   ) الفرع الأول( التزامات تخص الإدارة : تتفرع عن التزامات رخصة التجزئة 
  ).الفرع الثاني (ازئ العقاري 

  التزامات الإدارة  -الفرع الأول
ثم ) أولاً(التـزام بالشـهر   : يتم الكشف عن التزامات الإدارة بـالوقوف عنـد النقـاط التاليـة    

  )ثانيا(التزام بالتبليغ 
إن الشهر عن طريق المحافظـة العقاريـة  يشـكل ركيـزة قانونيـة يعتمـد       : بالشهر  الالتزام -أولا

وعليـه، ونظـرا   . عليها لتفادي عمليات الغش والتدليس قدر الإمكان في العقار موضوع الإشـهار  
الـتي   الالتزاماتلأهمية هذه المهمة فلم يسنده المشرع إلى ازئ العقاري ، بل جعلها من ضمن 

  .19-15من المرسوم  22لنص المادة  طبقاتقع على الإدارة ، 
                                                             

1-, droit de l’urbanisme , P.U.F. 1981 , p 445Robert. Savy  
2- Henri Jacquot , FrancoisPriet ,op.cit. p422-424  
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تعـد كمرحلـة   ، في الأراضـي الغـير الممسـوحة ،     عملية شهر التجزئـة وتجدر الإشارة بأن 
متقدمة مـن نظـام الشـهر الشخصـي في اتجـاه نظـام الشـهر العـيني ،  فتسـاهم ، بالتـالي ،           

فالشـهر  .  ةالتجزئة على ترسيـخ قـواعـد أو نظام الشهـر العيـنـي  على قطع أرضـية صـغير  
هو معمول به في المسح العام من الكل إلى الجـزء ، و بالتـالي    هنا يتم من الجزء إلى الكل وليس ما

 تعتـبر  المنظمـة  التجزئات شهر أنذلك  كشهر عيني جزئي ، كما يمكن القول أيضا  اعتباريمكن 
 الفضـلي  الوسـيلة  الأخـيرة  هـذه  تشـكل  والـتي  للأراضي العام المسح لعمليات دعم كوسيلة
    . العقارية للوضعية النهائي للتطهير

، يتم تبليغ قرار رخصـة التجزئـة    3فقرة  22طبقا للمادة : التزام الإدارة بالتبليغ -ثانيا 
رفقـة نسـخة مـن الملـف الـتقني بوثائقـه البيانيـة        ) اء أو توسعة إنش( المعني بمشروع التجزئة 

والمكتوبة والمصادق عليه من قبل الشباك الوحيد والموضوع عليها تأشـيرا الخاصـة ـا، مـع     
مـن   22مـن المـادة    3، طبقا للفقرة  )1(الأخرى إفادة مديرية التعمير للولاية نسخة من الملف هي

المرسوم، ويفهم من هذه الفقرة علـى أن مديريـة الـتعمير هـي الإدارة الوحيـدة دون غيرهـا الـتي        
بـالرغم مـن إعطـاء    . تتجمع فيها المعلومة المتعلقة بـالتعمير والعقـود والمسـائل المرتبطـة بـه      

قى مديرية التعمير وهي الإدارة الوحيـدة في  للبلدية الكثير من المكنات في مجال التعمير، إلا أنه تب
الولاية التي حقيقة تمثل قطـاع الـتعمير، وهـي الهيئـة الثابتـة بطاقمهـا الإطـاري المتخصـص         
وببرنامج عمل محدد في ميدان التعمير والبناء والهندسـة المعماريـة لا غـير، بينمـا إدارة البلديـة      

، وبالتـالي فمديريــة الــتعمير هــي إدارة  يعتـبر الــتعمير فيهــا جــزء صـغير مــن جملــة اهتمامهــا  
متخصصة في التعمير وخير ما فعل عندما حصر المنظم حينما حصر عملية تجميـع المعلومـة   
على مسـتواها كبنـك معلومـات ، توظـف بـالأخص في إعـداد الدراسـات الإحصـائية والبحـوث          

  .)2()الجهوية والوطنية(المحلية  وما فوقوالدراسات التقنية المحلية 
  التزمات ازئ العقاري -فرع الثاني ال

 الالتـزام ثم ) أولا(بالإشهار الالتزام :القانونية المفروضة على ازئ تتجسد في  الالتزاماتإن 
  ).ثانيا(بالإنجاز

                                                             
 2011عائدة ، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائـري ، دار قانـة ، باتنـة ، الجزائـر ، الطبعـة الأولى ،       ديرم -1

  68ص
المتعلـق بالبطاقيـة الوطنيـة لعقـود الـتعمير       2009أوت  30المـؤرخ في   276-09من المرسوم رقم  2للبطاقية الوطنية ، بحسب م  -2

  :لمتعلقة ا وكذا كيفيات مسكها ، مهمتين والمخالفات ا
والقضـائية   الإداريـة قـرارات  ) + ضـبط الأرقـام والإحصـاء     جانـب وهي مهمة مـن  ( لتوثيق عقود التعمير  كآلية: 1مهمة  -

 المتعلقة بالعقوبات

  .كأداة في مجال متابعة العقود والقرارات : 2مهمة  -
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 عليهـا  يترتببدأ سلطان الإرادة وما قد لم تعد عملية الإشهار تخضع لم: بالإشهار  الالتزام -أولا
بتضمين معلومات ناقصة أو خاطئة حول المشروع ، مما جعل المشرع يتـدخل   الاحتيالمن حالات 

بغرض تنظيمها وتوجيهها بالنص على أن تتم عمليـة الشـهر في مـوقعين مخـتلفين ،أحـدهما      
مـن   29المـادة  (والثاني بورشة مشـروع التجزئـة  )   19-15من المرسوم  22/3المادة (بمقر البلدية 

تعزيز العمل بفكرة الشفافية و استقطاب أكبر عدد ممكـن مـن    ،وبذلك دف) 19-15المرسوم 
  .)1(المهتمين المحتملين بمشروع التجزئة

تعد مرحلة تجهيز التجزئة العقارية مرحلـة هامـة ، وهـي مرحلـة إخـراج      : التزام بالإنجاز  -ثانيا 
، كمـا يعـد    )2(المشروع من مجرد فكرة متضمنة في أوراق بيانية وأخرى مكتوبـة إلى حيـز الوجـود   

تنحصـر مهمتـه في تحويـل أراضـي      aménageurازئ العقاري ، ومن وجهة الإدارة ، كمجهـز  
  . بيضاء غير مهيئة إلى قطع أرضية صالحة للبناء 

أنه من الصعب إنجاز الأشـغال بعـد بيـع      العملية،من خلال الوقائع  التجربة،لقد بينت و
علـى إجباريـة التجهيـز المسـبق     . 176-91والمرسـوم   29-90لذا نص القانون  الأرضية،القطع 

قبل الإقدام على أي تصرف قانوني في قطع أرضية التجزئـة ، وهـو الشـيء الـذي تبنـاه المرسـوم       
  . 32وسار عليه بالنص عليها في المادة  15-19

سـا في أشـغال   إن يئة التجزئة تتطلب القيام بجملة من الأشـغال المركبـة تتمثـل أسا   
أشغال معالجة سطح الأراضي وتدعيم المنحدرات وغرس الأشـجار   .المرتبطة بمختلف الشبكات 

غـير أنـه يمكـن التجهيـز علـى مراحـل بصـيغة        . ووضع أثاث حضري وإنجـاز المسـاحات الخضـراء   
وتبدوا هذه الصيغة أكثر فاعلية مـن حيـث كونـه سـيتيح للعديـد       ،en tranchesالقطاعات 

بتجهيـز قطـع أرضـية بمعـزل عـن      : التجزئات الكبرى إنجازها وفق منظور تسلسـلي  مشاريعمن 
القطع الأخرى للتجزئـة والتصـرف فيهـا بـالبيع أو الكـراء ، ممـا يسـهل عمليـة التمويـل لإتمـام           

  (3).المشروع بكامله وفي أحسن الظروف الممكنة

  حقوق رخصة التجزئة :الثانيالمطلب 

في (رخصـة التجزئـة مـن خـلال التطـرق إلى حقـوق الإدارة        يتم دراسة الحقوق المترتبة عن
  ).في الفرع الثاني( وبعدها إلى الحقوق المرتبطة بازئ العقاري ) الفرع الأول

  

                                                             
  .126ص، 2001رية ، الشركة المغربية للطباعة والنشر ، الرباط ، محمد جرمون ، النظام القانوني للتجزئة العقا-1
،  3بوسلي إدريس ، التجزئات العقارية من خلال قانون التعمير ، مجلة المحامي ، العدد : وأيضا.  69محمد بونبات ، المرجع السابق ، ص -2

  140، ص 1993السنة 
  231، ص 1999منشورات المطبعة الرسمية ، تونس ، طبعة سنة بوسطعة ، التعمير في القانون التونسي ، صالح  -3



  )ب د( كمال تكواشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والآثارخصة التجزئة  من حيث المفهوم ر
 

 
 2016جــوان                                                    ~ 162 ~                                             06العدد 

  حقوق الإدارة  -الفرع الثاني
 ).ثانيا (و الحق في دمج ملحقات التجزئة ) أولا(تتمثل حقوق الإدارة في الحق في الرسم 

  : الرسم  حق الإدارة في -أولا
 (1)يؤسس لصالح البلديات رسم خاص في شكل طابع جبائي عند تسليم عقود الـتعمير 

 2009ديسـمبر   30المـؤرخ في   09-09مـن القـانون رقـم     55تنص عليه المـادة   ، وذلك بحسب ما
  . 2010المتضمن قانون المالية لسنة 

وتحدد تعريفة الرسم الخـاص برخصـة التجزئـة في شـكل تصـاعدي، ولكـن لـيس علـى         
أساس المبلغ الإجمالي لأشغال التجزئة أو على أساس مسـاحة أرضـية التجزئـة والمقـدرة بـالمتر      
المربع، بل على أساس أهمية التجزئة من حيث عدد القطع الأرضية، وذلك حسب الجـدول التـالي   

 :  
  )دج(لتعريفة ا  عدد القطع الأرضية

  2000  10إلى  2من 
  50.000  50إلى  11من 
  70.000  150إلى  51من 
  100.000   250إلى  151من 

  200.000  250أكثر من 
  

، فـإن  ...)تجـاري أو صـناعي أو   ( غـير السـكني   الاسـتعمال أما إذا تعلق الأمـر بتجزئـة ذات   
  : الرسم يحدد كما هو مبين في الجدول أدناه 

  )دج(التعريفة   الأرضيةعدد القطع 
  6000   5إلى  2من 
  12.000  10إلى  6من 

  30.000   10أكثر من 
  

                                                             
والتي تقرر ديمها من طرف رئيس الس الشـعبي البلـدي طبقـاً للقـوانين      بالاياروإذا كانت القرارات الخاصة بالبناءات المهددة  -1

دج لكـل   2000ير تحدد تعريفة رسمهما بـ والأنظمة المعمول ا معفية من الرسم الخاص ا ، فإن شهادة التقسيم وشهادة التعم
  .2009المتضمن قانون المالية التكميلي سنة  2009جويلية سنة  22المؤرخ في  01-04شهادة ،وهذا طبقا للأمر 
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على فرض الرسم، كما هو معمول به في المغرب، أين تعفـى   الاستثناءوالملاحظ هو غياب 
الخاصة بإعـادة هيكلـة الأحيـاء الفوضـوية لغـرض       الاجتماعيةالتعاونيات العقارية و التجزئات 

 .  )1(إدماجها في النسيج العمراني المنظم

  ): من طرق وشبكات(حق الإدارة في دمج ملحقات التجزئة  -ثانيا
إلحـاق الطـرق وشـبكات المـاء أو مجـاري      يترتب علـى تسـليم شـهادة قابليـة الاسـتغلال      

يكـون   بـالأملاك العامـة للبلديـة المعنيـة و لا    الصرف الصحي والكهرباء والمساحات المغروسـة  
للمجــزئ العقــاري أو لأي أحــد مــن المشــترين أو المكتــرين أي حــق إدعــاء شخصــي عليهــا بعــد  

عمليـة الإدمـاج تـتم أولا لمصـلحة     ( )2(إضافتها ودمجهـا ضـمن ممتلكـات إدارة الجماعـة المحليـة     
رئـيس البلديـة ملـزم ، بقـوة القـانون ،       ، إذ أن )3() البلدية وإلا سـتكون العمليـة لفائـدة الولايـة    

 116بالمحافظة على الملحقات المضافة إلى بلديته ضمن السلطات التي يمارسها بمقتضى المـواد  
لكـن التجربـة   . والمتعلـق بالبلديـة   2011جـوان   22المـؤرخ في   10-11من القـانون رقـم    117و

ا المقتضـى القـانوني وذلـك لتفـادي     العملية أبانت أن رؤساء البلديات لا يعـيرون أي اهتمـام لهـذ   
تحمل مصاريف تدبير هذه الملحقات، الأمر الذي ينعكس على تعرض هذه الأخيرة للضـياع وسـوء   

  .التسيير
  حقوق ازئ العقاري  -الفرع الثاني

يمكن الحـديث عـن الحقـوق الـتي خولهـا المشـرع للمجـزئ في إطـار قـانون           في الحقيقة، لا
إلا بناء علـى مـدى احترامـه للإلتزامـات المفروضـة عليـه        19-15التعمير ومرسومه التطبيقي 

شـهادة  الحـق في الحصـول علـى    : ويمكن إجمال هذه الحقـوق في  . بموجب هذه النصوص القانونية
  ).ثانيا( إيجار القطع الأرضية بيع أو الحق في، و)أولا( الاستعمالقابلية 

  :  )4(الاستعمالشهادة قابلية الحق في الحصول على  -أولا
هـي قـرار إداري تثبـت فيـه مـدى مطابقـة الأشـغال المنجـزة          الاسـتعمال شهادة قابلية 

لا تعتـبر مـن    الاسـتغلال عليها والمرفقة لـ رت ، إلا أن شهادة قابليـة   المصادقحسب المخططات 
ضمن عقود التعمير كما هو الحال بالنسبة لشهادة المطابقة بالرغم مـن أـا تتضـمن جميـع     
المشتملات العادية للقرار الإداري مـن حيـث الـرقم والحيثيـات و البنـود أو المـواد و تـاريخ وإمضـاء         

  .رئيس الس الشعبي البلدي
                                                             

  137ص  ، المرجع السابق،جرمون راجع محمدرخصة التجزئة في المغرب ،   الرسم علىللمزيد من المعلومات حول موضوع  -1
التجزئات العقارية وأهميتها في استقرار المعاملات،أعمال اليوم الدراسي بعنوان  أقسام، شكلية عقد البيع الواقع في محمد مومن  -2

  التجزئة العقارية والتعمير
  264صالح بوسطعة ، المرجع السابق ، ص -3
  ، يعد كحق للمجزئ والتزام بالنسبة للإدارة الاستعمالشهادة قابلية الحصول على إجراء  -4
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شهادة قابليـة الاسـتغلال الجزئيـة في     وعملا بمبدأ توازي الأشكال فإنه يمكن الحصول على
المنصـوص عليهـا في هـذه     للآجالحالة  إنجاز أشغال التهيئة التجزئة على مراحل متتابعة تبعا 

سـلبية علـى السـير الحسـن      انعكاسـات الأخيرة بشرط أن لا تكون أشغال التهيئة المتبقية لها 
  ).19-15من المرسوم  28من المادة  3الفقرة ( تم إنجازه وتسلمه  بالنسبة إلى ما

إن التصرف في القطع الأرضية فقد تم التطرق إليها : إيجار القطع الأرضية  الحق في بيع أو  -ثانيا
تحت عنوان الشروط اللازمـة للتنـازل عـن     19-15في القسم الثاني من الفصل الثاني للمرسوم 

، و بحسب هذه المادة ، فـإن عمليـة بيـع أو    32حصص الأرض ازأة في مادة واحدة والتي هي المادة 
 قابلـة علقة على شرط الحصول المسبق على شهادة م مرتبطة أوكراء القطع الأرضية للتجزئة 

كما يجب أن يتضمن عقد البيـع  ). والممنوحة من قبل رئيس الس الشعبي البلدي( )1(الاستغلال
أو الكراء للقطعة الأرضية بيانات الشهادة والتي تعد  كشكلية جوهرية يتطلب الـنص عليهـا   

لمـدة طويلـة بغـرض إقامـة ، مـثلا ،      (و الكـراء أ) ناقـل للملكيـة   (في كل العقود المتعلقـة بـالبيع  
 .)2()منشأت سياحية أو صناعية والتي تتطلب استقرار معينا

أركـان   3: أركـان  5النتيجة هو أن عقد البيع للقطع الأرضية للتجزئة العقارية يتضـمن  
الكتابـة  (الـركن الشـكلية   + العادية والمعروفة في سـائر العقـود وهـي الرضـاء والمحـل والسـبب       

حـق   والخاص بالعقود التي محلها عقـار أو  1مكرر 324لرسمية والمنصوص عليها طبقا للمادة ا
الأشـغال بـالكم والنـوع وبحسـب مـا       انتـهاء ركن تسـلم شـهادة إداريـة تثبـت     ) + عيني عقاري

  .يتطلبه القانون
وللإشارة، أن ازء أو المتعامل العقـاري بـائع القطـع الأرضـية لا يعـني بأنـه معفـى مـن         

فيمـا يتعلـق   " المسؤولية المدنيـة العقديـة تجـاه المتنـازل لهـم عـن القطـع الأرضـية وبـالأخص         
  ) 3(".بالتنفيذ الجيد للأشغال

  :منازعات رخصة التجزئة   -المطلب الثالث
تتجسد المنازعة الإدارية في الحـق في الطعـن في حالـة عـدم رد الإدارة علـى طلـب رخصـة        

، كمـا أنـه في   ) الفـرع الأول ( النسبة للمجـزء العقـاري المعـني    التجزئة أو كان ردها غير مرضي ب
                                                             

  . 87ديرم عائدة  ، المرجع السابق ،  ص  -1
 الحقيقـة  في هـو الامتيـاز   عقـد  كمـا أن  الأرضة، للقطع الكراء فكرة إلى للتجزئة تعريفه في تطرق قد 15-08 فإن قانون للإشارة - -2

 . التعامـل في التجزئـات تقـوم علـى فكـرة المـدد الطويلـة واسـتقرار المعـاملات العقاريـة            يعـني  ممـا  .المدي طويل كراء عقد عن عبارة
، يتبين أن المشرع استعمل أسلوب حصري للتصرفات العقاريـة الـواردة علـى القطـع     15-08من القانون  02باستقراء صياغة المادة و

  :ومات في هذه المسألة أنظرللمزيد من المعلأخرى كالهبة مثلا، الأرضية للتجزئة، حيث لا يمكن تصور تصرفات 
Allex ,Well : Droit civil : les biens , éd. DALLOZ, 1970 , p208  

، تبدأ مـا يسـمى بالمسـؤولية المدنيـة للقـائم بأشـغال       19-15من المرسوم  3فقرة  32حيث عند تخطي هذه العتبة، بحسب المادة  -3
  .التهيئة
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حالة مخالفة ازئ العقاري اللإلتزامات المترتبة عن رخصة التجزئة، فإن المشـرع الـتعميري نـص    
( وعلى الجـزاء علـى مخالفـة قواعـد البيـع      ) الفرع الثاني( على الجزاء على مخالفة قواعد التعمير

 ).الفرع الثالث 

  الحق في الطعن  -لأولالفرع ا
يمنح للمعني برخصة التجزئة أو شهادة القابليـة    19-15من المرسوم  31 بحسب المادة

القانونيـة أو بـرد    الآجـال والغير الموفق في الحصـول فيهـا إمـا بسـكوت الإدارة ضـمن       للاستغلال
طعـن في الولايـة ، علـى أن يكـون الـرد إيجابيـا أو سـلبيا         إبـداع الإدارة السلبي على طلبه الحق في 

مـن تـاريخ     15خـلال  ) المتعلـق بـالتعمير   29-90مـن قـانون    62/2المادة (بشرط أن يكون معللا 
وذا يتحول هـذا إجـراء التعليـل  إلى شـكلية جوهريـة للقـرار ، حيـث يتعـرض         الطعن ،  إيداع

، ولا تغنى عن هذا التعليل الأسباب الـتي تـدلى ـا    للبطلان أي قرار لا يتضمن علته بين طياته 
  .الإدارة لا حقا لقاضي الإلغاء بمناسبة جواا على مقال الطعن 

وعملية التعليل تسهل عملية المراقبة القضائية ، وتحقـق الشـفافية اللازمـة للنشـاط     
والقـانون ، وعلـى    الإداري ، فالتعليل هو الحجة القاطعـة علـى التـزام الإدارة بقواعـد المشـروعية     

  .أساسه تتم محاسبتها 
كما أنه عن طريق التعليل تقدم الإدارة وجهة نظرها الحقيقية والتعـبير عنـها بمقتضـى    
وثيقة رسمية ، وهو الأمر الذي يمكن القاضي والمتقاضي من الإطـلاع عليهـا ومعرفـة الأسـباب     

نا لحقـوق اـزئين وتلافيـا    التي كانت وراء رفض طلب الحصول على رخصة التجزئة ، وذلك ضـما 
  .لإجحاف السلطات الإدارية في مثل هذه الحالات 

والمشرع، من خلال المادة المذكورة أعلاه ،  أعطى للمجزء العقاري الغير الموفـق في الحصـول   
مكنتين إداريتين ،والتي تعتـبر مـن المسـتجدات     الاستغلالعلى رخصة التجزئة أو شهادة قابلية 

رع العمراني الجزائري في ظل الإصلاحات المتواصلة في مادة الـتعمير ، إذ عـوض   التي تحتسب للمش
بمكنـات أو آليـات إداريـة    )1(02-82القرار الضمني  والمعمول به ظل القانون القديم  القانون رقـم  

تمكن طلب رخصة التجزئـة من الحصل على قرار إداري صريح  بالقبول أو بـالرفض طبقـا لـنص    
  .19-15لمرسـوم من ا 31المـادة 

المَكَنة الأولى تتمثل في الطعن على مسـتوى الولايـة ، أمـا المكنـة التاليـة فتتجسـد في        
إيداع طعن ثاني لدى الوزير المكلف بالتعمير في حالة استمرار الإدارة في السكوت وعدم الـرد علـى   

 إعـادة  الـوزير  السيد من فيه يلتمسمن تاريخ إيداع الطعن بالولاية ،  15الطعن الأول خلال مدة 

                                                             
  .المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء 1982فبراير  2المؤرخ في  02-82لقانون ا -1
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من المرسوم ، فإن مديرية الـتعمير مجـبرة علـى     31، وفي هذه الحالة وبقوة نص المادة  طلبه دراسة
يومـا ابتـداء مـن     15الرد على شكوى المعني إما إيجابا أو سلبا مع التعليل ، بالطبع ، خلال أجال 

في  في هذا الإطـار يمكـن   19-15والملاحظ هنا أن الجديد الذي أتى به المرسوم . تاريخ إيداع الطعن 
إحالة الوزير سطلته في دراسة الملف إلى مديريـة الـتعمير علـى المسـتوى المحلـي  بغـرض تقريـب        

  .الإدارة أكثر من المواطنين 
الإمكانية الثالثة والأخيرة وهي تتمثل في حق ازئ العقاري في حالـة عـدم الرضـاء علـى     

ورفع دعـوى قضـائية إلى المحكمـة     إجابة الإدارة سواء رفضا أو قبولا بشروط ، التوجه إلى العدالة
  .)1(الإدارية

، غــير واضــحة     19-15الملاحــظ في الأخــير ،أن الطعــن الإداري ، والمــبين في  المرســوم     
وبالكيفية اللازمة حيث لم ترسم الإجراءات وبالدقة الواجبة الإتباع ، والمصالح أو المكاتـب الـتي   

ائل يمكن أن تنظم عـن طريـق مناشـير وتعليمـات ،     في إدارة الولاية ، فهذه المس إليهايتم التوجه 
من عيوب هذه الأخـيرة أن العامـة مـن النـاس لا يمكنـهم التعـرف عـن محتواهـا أو حـتى           أنغير 

، وبالتالي ، نـرى  مـن الأفضـل     )2(بحتة إداريةالحصول على نسخ منها  ، فالتعليمات تعد  مسألة 
بمـواد أخـرى تتعلـق ـذه      19-15د المرسـوم  ، بتدعيم نصـوص المـوا   أخرىالتدخل المنظم ، مرة 

  .المسالة 
  :حالة إنجاز أشغال التجزئة دون رخصة تجزئة  -الفرع الثاني

يتعرض كل مجزء عقاري يقدم على إنجـاز تجزئـة عقاريـة  دون الحصـول المسـبق لرخصـة       
) 2(إلى ســنتين أشــهر) 6(بســتة 15-08مــن القــانون  74التجزئــة لجــزاء جزائــي حددتــه المــادة 

كمـا يمكـن أن   ). دج 1.000.000( إلى مليـون دينـار   ) دج 100.000( وبغرامة من مائة ألف دينار 
علـى نفقـة    المتجزئـة ـدم اشـغال الانتفـاع والتجهيـزات      الاختصـاص تأمر المحكمـة صـاحبة   

  .المخالف 
ملـك   تجزئة على أرض مهما كانـت طبيعتـها القانونيـة    أشغالغير أنه في حالة مباشرة 

عام أو خاص يمنع في البناء أو أعمال التهيئة طبقا لما تنص عليـه مخططـات الـتعمير العامـة أو     
المفصلة والسارية المفعول ، فإنه يتطلب من الوالي أو رئيس الس الشعبي البلدي العمل علـى  

لتـها الأصـلية   بإعادة المكـان إلى حا " وقف استمرار الأشغال ذه التجزئة الغير القانونية والأمر 

                                                             
  .والإداريةالإجراءات المدنية  من قانون 800طبقا للمادة  -1
  :للمزيد من المعلومات حول سلبيات التنظيم عن طريق المناشير والتعليمات ، راجع -2

، دار القلم للطباعة  2006الشريف البقالي ، رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير ، الطبعة الأولى 
  .وما بعدها 117والنشر والتوزيع ، الرباط ، ص 
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إلا أن وقــف ). 15-08مــن القــانون  72المــادة "(وهــدم البنايــات المشــيدة في الأجــل الــذي يحــدده 
كانت عليه وهدم الأبنية وأشغال التجهيز والتهيئة لا يكون مانعـا   الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما

  .من متابعة المخالف
المسـؤولية الجنائيـة عنـدما أعتـبر     والمشرع لم يقف عند هـذا الحـد بـل وسـع مـن نطـاق       

مشاركا لمرتكـب المخالفـة كـلا مـن رب العمـل والمقـاول المنجـز للإشـغال والمهنـدس المعمـاري           
( والمهندس المختص ومهندس المساحة وكل مشرف صدرت منـه أوامـر نتجـت عنـها المخالفـة      

  )1(). 15-08من القانون  76المادة 
ية العقوبة على نفس الفعـل ،بـل زيـادة علـى ذلـك      والملاحظ أن المشرع عمل بمبدأ ازدواج

الإجراءات الإدارية قبل اللجـوء إلى الإجـراءات القضـائية وهـذا لا يخلـو بطبيعـة        بإتباعألزم الإدارة 
، إذ خـول لهـذه الأخـيرة    )2(الحال من تداخل الاختصاص بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية

ر مستبعد عن اختصاصات الشرطة الإدارية مـع العلـم أن   مهمة إزالة آثار المخالفة الذي هو أم
مهمة الشرطة الإدارية في غالب الأحيان مهمـة وقائيـة ، في حـين أن قـرار الهـدم هـو ذو الطـابع        

  .زجري أكثر منه ذو طابع وقائي ،وهذا يبقى من اختصاص السلطة القضائية 
ة علـى حسـاب السـلطة    ويمكن تفسير السلطات التي تتمتـع ـا الإدارة في هـذه الحال ـ   

  )3(.القضائية بتخويل السلطة الإدارية وسيلة قانونية للتدخل المباشر لردع كل مخالفة
لكن السؤال الذي يطرح يتعلـق بمعرفـة الأشـخاص الـذين خـول لهـم المشـرع متابعـة         

  أشغال التجزئة وتحريك المتابعة لضبط مخالفات وجرائم التعمير ؟
، إذ حـددت الأشـخاص المـؤهلين    29-90كرر من القـانون  م 76فالجواب قد جسدته المادة 

  : لضبط ومعاينة المخالفات فيما يلي 
  ضباط  وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول -
مـع  . أعوان البلدية المكلفين بالتعمير، بالإضافة ومـوظفي ومفتشـي مديريـة الـتعمير     -

  .اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة  العلم هؤلاء الموظفون يؤدون 
  

                                                             
الدراسـي بعنـوان التجزئـة العقاريـة     إبراهيم زعيم، واقع المسؤولية المعمارية بالمغرب بين أزمة النص ومتطلبـات الإصـلاح، اليـوم     -1

  .16ص17/03/2001والتعمير ، المنظم من قبل جامعة قاضي عياض ،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب ، السبت 
، اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقاريـة  25-90أحمد الهرجاني، الإطار القانوني لضبط وزجر التجزئات العقارية المخالفة لقانون  -2

  .103ص17/03/2001، المنظم من قبل جامعة قاضي عياض ،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب ، السبت  والتعمير
محمد بونبات ، نظام التوثيق وبيع بقع التجزئة العقارية، أعمال اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقارية والتعمير ، المنظم من قبل  -3

عمـر أنفلـوس، المراقبـة وزر المخالفـات،     : وأيضا .  35ص 17/03/2001، السبت  جامعة قاضي عياض ،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب
أعمال اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقارية والتعمير ، المنظم من قبل جامعة قاضـي عيـاض ،كليـة الحقـوق ،مـراكش ، المغـرب ،       

  .72ص   17/03/2001السبت 
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 )1(، في إطار فـرق 15-08من القانون  62ويتم تنظيم عمل هؤلاء الأشخاص، بحسب المادة 
أعوان مكلفة بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات، وتضبط مهامهم وفق رزنامـة محـددة في   

يـة، وغلـق كـل الورشـات الغـير      القيام بالزيارة لورشات التجزئات، والفحـص والتحقيقـات الميدان  
-08مـن القـانون    65المادة(نتها مع تحرير محاضر عن المخالفات المرتكبة والتي تم معاي. القانونية

15.(   
ح للجهـة المختصـة بالمعاينـة وضـبط     ولقد أحسن المشـرع صـنعا بتوضـيحه الصـري    

  . الاختصاصالمخالفات رفعا لأي تعقيد أو تداخل في 
  :إبرام عقود غير قانونية  حالة   -الفرع الثالث
بطلان العقود المبرمة خلافا لأحكام القانون المنظم للتعمير ، فإن المشـرع رتـب    على زيادة

دج،  1.000.000دج إلى  100.000في الغرامة مـن    15-08من القانون  77حددته المادة  )2(جزاء
في حالـة إقـدام اـزئ العقـاري علـى بيـع قطـع        ) 1(أشهر إلى سنة) 6( وعقوبة حبس من ستة 

من تجزئة عقارية لم يتحصل فيها بعد على رخصة التجزئة أو لم يـتم اسـتلام شـهادة     أرضية
  .19-15من المرسوم  32و  7تنص عليه المادتين  وفق ما الاستغلالقابلية 

أن المشرع جرم العقد النهائي للبيـع   15-08القانون من  77ويستشف من أحكام المادة 
يسـمى   كما يجرم، وفق المنطق القانوني  أيضا،  العقد الابتدائي أو مـا . أو الكراء المخالف للقانون 

  )3(.بالوعد بالتعاقد على سبيل البيع أو الكراء
شـرع قـد تـوخى    ويمكن القول بالنظر إلى الإجراءات والجزاءات المترتبة على مخالفتها أن الم

من ذلك سلامة العقود المبرمة بين المالك والمستفيدين، وذلك بوضـع حـد للتراعـات المترتبـة عـن      
هذه العقود والحفاظ على أمـوال المسـتفيدين، مـن خـلال جعـل هـذه العقـود تخضـع للأحكـام          

  )4(.المنظمة في القانون المدني وفي القوانين الخاصة
في حالة عـودة المخـالف إلى ارتكـاب نفـس المخالفـة      وللإشارة، فالمشرع قد شدد العقوبة 

مـن القـانون     74/2والمتمثلة في إعادة أشغال التجهيز أو التهيئـة والمنصـوص عليهـا في المـادة     
مـن   76/2أو إعادة عملية البيع أو الكراء للقطع الأرضية طبقا لما جـاء في المـادة المـادة     08-15
، غير أن المشرع لم يـبين اـال الـزمني الـذي يـدخل في نطاقـه  العمـل أو البيـع         15-08انون الق

                                                             
،يحدد شروط وكيفيات تعـيين فـرق المتابعـة والتحقيـق في إنشـاء التجزئـات        2/05/2009المؤرخ في  156-09مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .واموعات السكنيى وورشات البناء وسيرها 
  .112، الطبعة الأولى ، ص  1993اء ، ع بين النظر والعمل ، الدار البيضعبد الرحمان بلعكيد ، وثيقة البي -2
لمزيد من التفصيل راجع محمد الكشبور، بيع العقـار بـين الرضـائية والشـكلية، سلسـلة الدراسـات        .من منازعات بين المتعاملين -3

  .1997المعاصرة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
عياض  عمر أنفلوس، المراقبة وزر المخالفات، أعمال اليوم الدراسي بعنوان التجزئة العقارية والتعمير، المنظم من قبل جامعة قاضي -4

  .76ص  17/03/2001،كلية الحقوق ،مراكش ، المغرب ، السبت 
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تعتـبر جريمـة تسـتحق     أساسـها ويعتبر حالة عود ، وكذا عدد مـرات البيـع أو الكـراء الـتي علـى      
غـير قابـل   (ونفس الشيء يقال بالنسبة للحكم الأول، هل هو ابتدائي أو ائي . تشديد العقوبة

 حتى يعتبر العمل ارم مكرر ) يق من طرق الطعنلأي طر

  :   الخاتمة 
إن القاعدة الذهبية التي تقوم عليها رخصة التجزئـة هـي حمايـة المصـلحتين العامـة      

  :والخاصة معاً
ــاء    - ــة  تتحقــق المصــلحة العامــة بتفــادي عشــوائية البن فمــن خــلال رخصــة التجزئ

السـكنية مـع مـا يتطلبـه هـذا       للتجمعـات والتحكم في اتساع العمران وتأمين النمو المتناسق 
النمو من تصور ملائـم وتجهيـزات جماعيـة كافيـة، بالإضـافة إلى  متطلبـات الأمـن والصـحة         

مـع السياسـة المطبقـة في مجـال      التماشـي ري المـنظم، وكـذا   والراحة العامـة والطـابع المعمـا   
 .السكن والتعمير

وتتحقق المصلحة الخاصة من خلال ضمان حقـوق المتعـاملين وحمايتـهم مـن الغـش       -
  .والتحايل، وضبط الحالة المادية والقانونية للتجزئة لتفادي التراعات

التي تنظمهـا في تـوفير السـكن    من أهمية التجزئة العقارية والرخصة إلا أنه وبالرغم    
  :الفردي، ألا أنه يمكننا إبداء الملاحظات التالية 

  :الالتزاماتمن حيث  -أولا
إن إجراء الشهر على مستوى الورشة كان كإلزام قـانوني خـاص فقـط بأشـغال البنـاء       -

نيـة الـتي   أعطيت المكانـة القانو  19-15دون غيرها من الأشغال الأخرى ، إلا أنه وفي إطار المرسوم 
أو بمعـنى آخـر، فالمشـرع    . تستلزمها رخصة التجزئة ورفع من قيمتها إلى مستوى رخصة البنـاء 

يحضر لمرحلة تكون فيها رخصة التجزئة هي سيدة الرخص والشهادات، حيث مرحلـة المشـاريع   
  .الكبرى للإنجاز العمارات قد ولت و انتهت، والآن جاء دور البناء الفردي في إطار التجزئات 

غـير   الانتشـار التعامل الـورقي أصـبح شـبه مـن الماضـي بفعـل       ومن جهة أخرى نرى أن 
وكذا صيغة الشهر، عن طريـق اللوحـة   . )NTIC)1الحديثة  والاتصالالمحدود لوسائل تكنولوجيات 

مـن حيـث اسـتقطاب عـدد     ) إن لم نقل بدائيـة  (الخشبية،  والتي تعد قليلة الفعالية والمردودية 
  .والاتصالشروع مقارنة لو تم الإشهار ضمن الوسائل الحديثة للإعلام المهتمين بالم

  

                                                             
1-nouvelles technologies d’information et de communication = NTIC 
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 التجزئة بالتصريح بانتهاء أشغال التجهيز وفـق مـا  بالرغم من أن المشرع ألزم صاحب  -
يطلب المستفيد من رخصـة التجزئـة، عنـد    " على أنه  19-15من المرسوم  23المادة تنص عليه 

والتهيئة، من رئيس الس الشعبي البلدي لموقـع وجـود التجزئـة،     الاستغلالإتمام أشغال قابلية 
لم يتطـرق  فإنـه  . ". تسليم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامهـا 

لإلزاميـة اـزئ العقـاري بالتصـريح ببدايـة       19-15ولا مرسومه التطبيقي رقم  29-90قانون 
وذلك حتى تظل الرقابة الإداريـة علـى   . تشريعي يجب تداركه وهذا يعد كنقص أشغال التجهيز ،

  .أشغال التهيئة والبناء مستمرة من بدايتها إلى ايتها
 27وبغرض تفعيل إجراء المعاينة الميدانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة   -

على تقريـر أو   لالاستغلاالحصول على شهادة قابلية يجب أن يتضمن ملف  19-15من المرسوم 
وثيقة محررة من قبل مهندس مساح تأكد بأن القطع الأرضية المحـددة بموجـب الوثـائق البيانيـة     
ــث المســاحة و العــدد و الأبعــاد     ــة هــي متطابقــة مــن حي ــف رخصــة التجزئ ــة في مل والمكتوب
الهندسية، كما يجـب أن تـنص هـذه الوثيقـة علـى أن كـل القطـع الأرضـية قـد تمـت تثبيتـها            

والمصـادق عليـه   le plan parcellaireها بالأوتاد وفق محتوى المخطط القطعي للتجزئة وتحديد
  .من قبل لجنة الشباك الوحيد

أن ازء أو المتعامل العقاري بـائع القطـع الأرضـية والمتحصـل علـى رخصـة التجزئـة         -
المتنـازل لهـم    لا يعني بأنه معفى من المسؤولية المدنية العقدية تجاه الاستغلالوشهادة قابلية 

فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للأشـغال ، ممـا يتطلـب العمـل بآليـة      " عن القطع الأرضية وبالأخص
  .التأمين الإجباري في مادة أشغال التهيئة لجبر كل ضرر محتمل 

  من حيث الحقوق -ثانيا
يمكن للمجزء الحصول على شهادة قابلية الاسـتغلال الجزئيـة في حالـة  إنجـاز أشـغال        -

المنصوص عليها في هذه الأخـيرة بشـرط أن لا    للآجالالتهيئة التجزئة على مراحل متتابعة تبعا 
سلبية على السير الحسن بالنسبة إلى ماتم إنجـازه   انعكاساتتكون أشغال التهيئة المتبقية لها 

  . )19-15من المرسوم  28من المادة  3الفقرة  (وتسلمه 
بشــكل كلــي  وفيهــا تنجــز أشــغال التهيئــة أو التجهيــز رخصــة التجزئــة العاديــة 

  )كقاعدة عامة (
التهيئـة بشـكل    أشغالوفيها تنجز  رخصة التجزئة على مراحل أو الرخصة الجزئية 

وبالتالي تعد هذه الرخصة كاستثناء على رخصة التجزئـة العاديـة ، حيـث لا                  جزئ 
  .منها كليتا الانتهاءيتم فيها تسلم الأشغال ائيا بل على مراحل محددة إلى غاية 
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العقـاري في   الاسـتثمار ضمن التسهيلات التي تمنح لغرض إنعـاش   الاستثناء يدخلوهذا 
  .مادة التجزئة

على التجزئة وأحكـام   المصادقةصادقة على مشروع التجزئة لا يعني ذلك أن قرار إن الم -
تبقـى نافـذة بصـورة دائمـة ومسـتمرة حـتى وإن صـدرت لاحقـا أحكـام لقواعـد            دفترا لشروط

لإعادة تنظيم أحكام التجزئـة   المعنيينالتعمير مخالفة لها، بل أن الأمر يتطلب التدخل من قبل 
قانون التعمير بالقدر ما تحرص على مبدأ اسـتقرار الوضـعيات القانونيـة     فلسفة لأنالعقارية ، 

واحترام إرادة المتعاقدين ، فإا تعمل على مواكبة عمليـات التهيئـة والـتعمير والبنـاء للتطـور      
  .الذي تشهده المدن واتمعات السكنية 

مـن   40لمـادة  طبقـا ل  التجزئـة، القانونية المخصصـة لإنجـاز أشـغال     الآجالكانت  إذا -
واستمر العمل ذه المدة وفق العرف الإداري للتعمير بعد إلغـاء   سنوات، 3، هي 02-82القانون 

إلا أنـه وفي ظـل الإصـلاحات الـتي شـهدا       .29-90مـن القـانون    79هذا القانون بموجب المادة 
، حيـث تـبين أن مـدة    19-15وبالأخص المرسوم  15-08منظومة التعمير والتي جاء ا القانون 

سنوات مهمـا   3صلاحية رخصة التجزئة والتي كانت تضبط إداريا وفق مدة زمنية نمطية وهي 
رض الواقع فهي غير عمليـة وذات  كان حجم وموقع التجزئة والعراقيل التي يتعرض إنجازها على أ

أثار سلبية على سياسة وبرامج الدولة المخططة في مادة السكن، إذ مـن الصـعب علـى اـزئ     
العقاري الذي لا يتوفر على إمكانيات مادية كافية من إتمام الأشـغال بتقـدير إداري ولـيس تقـني،     

على أساس تقرير معـد مـن   "  19-15من المرسوم  30وبغرض معالجة هذا المشكلة نصت المادة 
طرف مكتب دراسات، يحدد مدة إنجاز الأشغال ، وبعد تقدير المصـالح المكلفـة بتسـليم رخصـة     

  ".التجزئة وتقييمها 
ونستخلص مما سبق أن المشرع التعميري الجزائري قد وسع من دائرة الحقـوق المترتبـة علـى    

ــام    ــات المتع ــبي حاجــات ورغب ــتي تل ــة ال ــة بالكيفي ــانوا أو  رخصــة التجزئ ــتجين ك ــا من  لين
الـتي تعـد كضـرورية للتـوازن بـين       الالتزامـات مستهلكين ، غير أنه في المقابل حدد مجموعة من 

ــة     ــدة المدين ــبين لفائ ــرين أو كمطل ــا كعنص ــان مع ــة وأن تتعايش ــة والخاص ــلحتين العام المص
  .ومواطنيها

ليسـت  التجزئـات العقاريـة، في حالـة الإفـراط منـها، أـا تعـد         إلا أنه مـا يؤخـذ علـى    
  :صديقة للبيئة من زاوية 

من خلال الإفراط في اسـتعمال السـيارات الخاصـة، إذ أن مسـؤولي     : استهلاك الطاقة  -*
النقل الجمـاعي يتحاشـون برمجـة الأحيـاء القليلـة الكثافـة ضـمن جـدول مسـارات الحـافلات           
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التجزئات، من الجانب النظـري، تعـد تجمعـات ذو     أنإذ . وديتها الاقتصاديةالحضرية نظرا لقلة مرد
طبيعة هجينـة حضـرية ريفيـة ضـعيفة مـن حيـث الكثافـة السـكانية والسـكنية مقارنـة           

  . بالأحياء الشعبية بالوسط المدينة
  :  الزراعيةاستهلاك الأراضي  -*

 ضـواحي المدينـة مـن    طـابع  وتغـيير  للإسـكان  كـبرى  مشـاريع  توظيـف  عنـه  نتج والذي
تمـــدين الريـــف   مـــا يســـمى طوفـــاني عـــن طريـــق  تعمـــيري طـــابع إلى طابعهـــا الفلاحـــي

la périurbanisation      أو تجديد المدينة على نفسها، والتي تساهم بشـكل مباشـر في ظـاهرة
أن التمـدد الحضـري سـرطان ولكنـه     " Corbusierالتمدد الحضري والتي يقـول عنـها العلامـة    
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1-http://www.leblogenergie.com/2005/11/25/corbusier-lenvi/  


